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 112-01-2022  

 المقدمة 

ُُيقفُُالتيفيُالقضاياُالجنائيةُأوُالدعاوىُالجزائيةُُفكرةٌُفلسفيةُجوهرية.ُهيُأساسُالمحاكماتُالعادلةُلاُسيماُُُُالدفاعُُقُ ح

ُالمشتبهُبهُوجهًاُلوجهُأمامُالمجتمعُممثلًًُبسلطةُالادعاءُأوُماُنسميهُاليومُ"النيابةُالعامة".ُُُفيها
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ةُحقُالمجتمعُفيُتوقيعُالعقابُعلىُمعًاُلوقوعُجريمة.ُوينشأُعنُوقوعُهذهُالجريوصفةُالاشتباهُهذهُتلحقُبشخصُماُتبُ

منُاقترفها.ُوفيُالمقابلُيقعُعلىُعاتقُهذاُالمجتمعُتوفيرُالضماناتُللشخصُالذيُتدورُحولهُالشبهاتُلينالُمحاكمةُعادلةُُ

ُ.2ُريمةُالمنسوبةُلهُفيمنحُالحقُبالدفاعُعنُنفسهُوإظهارُبراءتهُأوُأقلهُتحديدُمسؤوليتهُعنُالج

إنُالتشريعُأوُالقانونُالذيُينظمُالقضيةُالجنائيةُأوُالدعوىُالجزائيةُهوُالقانونُالجنائيُوفقًاُلأصلهُالمنحدرُمنُفكرةُُُ

.ُوإذاُكانتُفكرةُالانتقامُأوُالاقتصاصُتحققُمصلحةُالمجتمعُالذيُيسعىُدومًاُإلىُملًحقةُمرتكب3ُُالانتقامُأوُالاقتصاصُ

المحاكمةُوهذهُالجريمةُوم التعسفُفيُإجراءاتُهذهُ التيُتتطلبُعدمُ الفردُ فإنهُيجبُعدمُإهمالُمصلحةُ حاكمتهُومعاقبته،ُ

تمكينهُمنُالدفاعُعنُنفسهُعبرُعرضُالأدلةُعليهُوالسماحُلهُبدحضهاُومعاملتهُكبريءُإلىُُالملًحقةُوهذاُالعقاب،ُوتقتضيُُ

ُُ.4أنُتثبتُإدانتهُبمحاكمةُعادلةُوعلنيةُ

المشتبهُنتقامُمنُالمجرم،ُوبينُمصلحةُالفردُُوالاُُيقُالتوازنُبينُمصلحةُالمجتمعُمنُناحيةُفيُتحقيقُالقصاصُإنُتحقُُ 

قدُتوفرُدومًاُُفلسفةُحقُالدفاعُكفكرةُوماُإذاُكانُهذاُالحقُُفيُتأمينُمحاكمةُعادلةُله،ُيطرحُإشكاليةُواحدةُتتمحورُحولُُبهُُ

ُللمشتبهُبهُ.

بفلسفةُحقُالدفاعُوخلفيةُإقرارُهذاُالحقُللمدعىُعليهُوتطورهُعبرُُتعلقُُيُُؤلان،ُالأولتساتفرعُعنُهذهُالإشكاليةُُيوُُ

الحقبُالتاريخيةُوالأنظمةُالقانونيةُالمختلفةُمنُالنظامُالاتهاميُإلىُالنظامُالتفتيشيُأوُالتحقيقيُثمُالنظامُالمختلط،ُفنسألُماُ

تُالمجتمعاتُدومًاُتأخذُبهذاُالحق؟ُوكيفُتطورُهذاُالحقُباختلًفُهيُالفكرةُالفلسفيةُالتيُانبثقُمنهاُحقُالدفاع؟ُوهلُكان

ُالأنظمةُالقانونيةُللمحاكماتُعبرُالتاريخ؟ُ

بقانونُأصولُتحديدًاُُأماُالتساؤلُالثانيُفيتعلقُبكيفيةُانعكاسُتطورُفلسفةُحقُالدفاعُعلىُالقانونُاللبناني،ُالمتمثلُُ

الاستنطاقيُُالابتدائيُأوُُلىُأنُنحصرُالبحثُفيُمرحلةُالتحقيقُالأوليُوالتحقيقُُالمحاكماتُالجزائيةُوقانونُالقضاءُالعسكري،ُع

فنسألُكيفُتطورُقانونُأصولُالمحاكماتُوحيثُأخذُالمشرعُاللبنانيُبالنظامُالتحقيقيُأوُالتفتيشي،ُُُُ،حيثُتطبقُسريةُالتحقيق

ُُُيُبهذاُالشأنُأيضًا؟الجزائيةُبماُينسجمُمعُفلسفةُحقُالدفاع؟ُوكيفُتطورُقانونُالقضاءُالعسكرُ

 
الدعوىُالمدنية،ُدونُطبعة،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُُُُ-عليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُ)دراسةُمقارنة(،ُالكتابُالأول،ُدعوىُالحقُالعام 2

ُ.٧لبنان،ُالصفحةُُُ-بيروت
ُ.٣،ُالصفحة١٩٧٤ُ-١٩٧٣،ُفلسفةُوتاريخُالقانونُالجنائي،ُدروسُلدبلومُلدراساتُالعلياُفيُالقانونُالجنائي،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُعينُشمس،ُعليُراشدُ 3
 .٨ُُعليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ 4
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أيُُُ،مستخدمةُالمنهجُالاستنباطيُُيأتيُهذاُالبحثُكمحاولةُللإجابةُعنُهذهُالإشكاليةُوتساؤلاتهاُالفرعيةُالمبينةُأعلًه،ُ

اُللبُ اُلتشريع اُلمتمثلةُفي اُلقاعدة لُهذه اُلجزئي اُلتطبيق إُلى اُلدفاع،ُتوصلًً اُلمتمثلةُهناُبفلسفةُحق اُلكلية اُلقاعدة ناني،ُُبالانطلًقُمن

ُوتحديدًاُفيُقانونينُمنهُهماُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُوقانونُالقضاءُالعسكري.

ُالتصميمُالتاليُ:ُالبحثُتبعُيعلىُأنُُُ

ُالأول:ُفلسفةُحقُالدفاع.ُالمطلبُ

ُالثاني:ُتطورُحقُالدفاعُفيُالتشريعُاللبناني.ُالمطلبُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 
Copyright SADER © 2022 

ُ

   لوال  المطلب

 فلسفة حق الدفاع 
 

وفلسفةُالقانونُُ.5ُ،ُوفلسفةُأمرُمنُالأمورُهيُمحاولةُتقصيُحقيقتهُوالتعريفُبهُفلسفةُعمومًاُهيُالبحثُعنُالحقيقةالُ

ُ.6ُهيُفرعُمنُفروعُالفلسفةُالعامة،ُتعنىُبالبحثُفيُأصلُالقانونُوفيُالقيمُالقانونيةُوفيُمناهجُالفكرُالقانونيُ

نُفيُالقيمُالقانونية،ُأيُالبحثُفيُالرسالةُالتيُيسعىُالقانونُللنهوضُوماُيعنيناُفيُهذاُالبحثُهوُبحثُفلسفةُالقانوُُ

بهاُويعملُعلىُتحقيقها.ُوقدُتباينتُآراءُالفلًسفةُفيُتحديدُهذهُالرسالة،ُفمنهمُمنُرأىُأنهاُتنحصرُفيُالعدالة،ُوهؤلاءُأصحابُُ

ت بلُ بالعدالةُفقطُ تنحصرُ القانونُلاُ الوحدة،ُومنهمُمنُرأىُأنُرسالةُ الحضاريُنظريةُ قيمُأخرىُكالحريةُوالتقدمُ لهاُ ضافُ

ُ.7والتنسيقُبينُالمصالحُالمختلفة،ُوهؤلاءُأصحابُنظريةُالتعدد

سواءُأخذناُبنظريةُالوحدةُالتيُترىُأنُالعدالةُمنفردةُهيُالغايةُالمثلىُللقانون،ُأوُأخذناُبنظريةُالتعددُالتيُترىُأنُُوُُ

ةُهيُالغايةُالمثلىُالتيُيجبُأنُيسعىُكلُنظامُإلىُتحقيقها،ُفإنُللعدالةُمظاهرُعدةُُالعدالةُمجتمعةُمعُغيرهاُمنُالقيمُالقانوني

اُلجنائيةُُ اُلعدالة اُلمشتبهُبهُوالضحيةُوالمجتمع،ُفإن أُطرافُهم اُلجريمةُتجمعُثلًث اُلجنائية،ُفإذاُكانت اُلعدالة لُلطرفُمنها تتحقق

ُ.8قُالدفاعولُعندُتوفيرُجميعُالضماناتُالقانونيةُلهُوعلىُرأسهاُحالأ

 
ُ.٢٩عُسابق،ُالصفحةُعليُراشد،ُفلسفةُوتاريخُالقانونُالجنائي،ُمرج 5
وقُوالعلومُالسياسية،ُالفرعُالأول،ُالجامعةُُحسنُالجلبي،ُالاتجاهاتُالعامةُفيُفلسفةُالقانون،ُمحاضراتُفيُمادةُفلسفةُالقانونُلشهادةُالقانونُالخاص،ُالدراسةُالعالية،ُكليةُالحق 6

ُ.٤و٣،ُالصفحة١٩٨١ُ-١٩٨٠اللبنانية،ُالسنةُالدراسيةُ
ُُُ،وترىُالباحثةُأنُالبحثُفيُالقيمُالقانونيةُبالتعريفُالواردُأعلًه،ُهوُبحثُفيُغايةُالقانونُُُُ.٧و٦ُُاهاتُالعامةُفيُفلسفةُالقانون،ُالمرجعُالسابق،ُالصفحةُُحسنُالجلبي،ُالاتج 7

،ُأنُغايةُالقانونُهو٤٥ُُو٣٦ُُ،٣٧ُُ،٤٠ُُُُةُ،ُالصفحلبنانُُُ-فيُمؤلفهُفلسفةُالحق،ُالطبعةُالأولى،ُمنشوراتُزينُالحقوقية،ُبيروتُُُُ،محمدُسليمانُالأحمدُُىُيرُُُ،وفيُهذاُالإطار
ذاك،ُوأنُفلسفةُالنظامُتسوّغُإهدارُالحقوقُُالحقُوالنظام،ُوأنُفلسفةُالمشرعُللقانونُتنصبُإماُعلىُالحقُأوُعلىُالنظامُأوُعلىُكليهما،ُأماُالغاياتُالأخرىُفتدورُفيُفلكُهذاُأوُُ

إلّاُخدمةُللنظام،ُأماُفلسفةُالحقُفترىُأنُالنظامُلمُيوجدُإلّاُخدمةُللحقوق،ُوأنُالنظامُهوُمجردُإعادةُتوزيعُللحقوقُوتنظيمهاُُُمنُأجلُالنظام،ُوترىُأنُالحقوقُلمُتعطَُلأصحابها
ُفإنُعجزُعنُتحقيقُذلكُفهوُلمُيعدُقانونًا.ُُدونُالمساسُبها،ُوأنُالقانونُالمنطقيُهوُالذيُيكونُمحلهُالحق،ُفيفصلُبينُماُهوُحقُوماُهوُليسُبحق

،ُوهوُحقُمكفولُللإنسانُبمقتضىُإنسانيته،ُوماُعداُالحريةُفإنُسائرُالحقوقُتكونُُيلُكنتُأنُالمبدأُالكليُللقانونُهوُالحرية،ُوأنُالحريةُهيُالحقُالفطريُالوحيدانوُمإويرىُُ
ُُ.٣٣ُُو٦ُ،٣٢ُُة،ُالصفح١٩٧٩ُبوعات،ُالكويت،ُمكتسبة،ُفيُذلكُأنظر،ُعبدُالرحمنُبدوي،ُإمانويلُكنت،ُفلسفةُالقانونُوالسياسة،ُدونُطبعة،ُوكالةُالمط

،ُفيُكلية٢٠١٧ُُاهُنوقشتُفيُالعامُعمروُالسيدُمحمدُالهربيطي،ُالأصولُالتاريخيةُوالأسسُالفلسفيةُللعدالةُالجنائية،ُ)دراسةُمقارنة(،ُجامعةُعينُشمس،ُمصر،ُأطروحةُدكتورُ 8
ُ.١٦ُُالحقوق،ُقسمُفلسفةُالقانونُوتاريخه،ُالصفحةُ
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هذاُفهلُكانُحقُالدفاعُموجودًاُعندُكلُالمجتمعاتُعبرُمرُّالعصور،ُوهلُكانُهوُعينهُفيُمختلفُالأنظمةُالقانونية؟ُُُ

ُعلىُالشكلُالتاليُ:ُفرعينفيُُماُسيتمُالتطرقُله

ُ:ُحقُالدفاعُعبرُالعصور.الفرعُالأول

ُ:ُانعكاسُالأنظمةُالقانونيةُعلىُحقُالدفاعُ.الفرعُالثاني
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ُ

 فرع الول ال

 حق الدفاع عبر العصور

عبرُالعصور.ُفهوُلمُيكنُدومًاُعلىُالنحوُالذيُنعرفهُاليوم،ُُالقضائيةباختلًفُالأنظمةُفكرةُحقُالدفاعُُاختلفُمفهومُ

قضائيةُمختلفة،ُهي:ُُُُأنظمةلكيفيةُممارسةُحقُالدفاعُفيُُفيماُيليُُعرضُُيُ ولمُيكنُهوُعينهُفيُهذهُالأنظمةُالمختلفة.ُوعليه،ُ

ُُُُُالنظامُالفرعوني،ُوالنظامُفيُالعراقُالقديم،ُوالنظامُالروماني،ُوأخيرًاُالنظامُالإسلًمي.ُُ

وإنُكانُالمصريينُُُُقامُهذاُالنظامُعلىُعدمُإباحةُحضورُالمحامينُعنُالخصومُأمامُالمحاكم،ُُنظام القضاء الفرعوني: -

قانونية،ُحيثُكانتُجماعةُمنُأهلُالعلمُتقومُبتقديمُالنصيحةُُقبلُالميلًدُمنظومةُالمشورةُال٢٧٧٨ُُالقدماءُعرفواُمنذُالعامُُ

ُُُُللمتخاصمين. القضاة، تؤثرُعلىُ قدُ الخطابةُ أنُ الشفهيةُللًعتقادُ المرافعاتُ وأنُبراعةُُوجعلُجميعُالإجراءاتُمكتوبةُومنعُ

 ُ.9الخطباءُوسحرُبيانهمُودموعُالمتهمينُقدُتدفعُكثيرينُللتغاضيُعنُصراحةُالقانونُوقسوةُالحق

قامُهذاُالنظامُعلىُفكرةُأنُالعدالةُهيُإحدىُالوظائفُالإلهية،ُوأنُالإلهُهوُالقاضيُُُُالنظام القضائي في العراق القديم: -

الأعظمُوهوُيفوّضُالملكُللقيامُبهذهُالمهمةُعلىُالأرض،ُلذاُتمثلتُالمهمةُالأساسيةُللملكُفيُنشرُالعدالةُوالحفاظُعلىُالنظامُُ

القضاةُأنُينتبهواُإلىُكلُكلمةُوردتُفيُهذهُُُىفيُخاتمةُشريعتهُعلالظلم.ُوقدُنبّهُالملكُحمورابيُُفيُالبلًدُوالقضاءُعلىُُ

،ُوكانُلكلُخصمُالحقُُالشريعةُحتىُيتمكنواُمنُإقامةُالعدلُبينُقومهُفيفصلونُفيُقضاياهُويصدرونُأحكامهمُوفقًاُلشريعته

 .10نُتهمةُفيُتوكيلُغيرهُللدفاعُعنهُولإثباتُبراءتهُمماُينسبُلهُم

مرُّالنظامُالقضائيُعندُالرومانُفيُمراحلُعدة.ُفقدُكانُفيُبدايةُنشأةُمدينةُروماُفيُُُالنظام القضائي عند الرومان: -

أماُفيُعلًقةُهذهُالأسرةُمعُغيرهاُمنُالأسر،ُفقدُكانُُُُ.القرنُالثامنُقبلُالميلًدُقضاءُخاصًا،ُأيُقضاءُربُّالأسرةُبينُأفرداها

 
ُُ.٣٩٩و١١٨ُسيدُمحمدُالهربيطي،ُالأصولُالتاريخيةُوالأسسُالفلسفيةُللعدالةُالجنائية،ُالمرجعُالسابق،ُالصفحةُعمروُال 9

ُُُ.٣٩٩و١٤٣ُو١٣٩ُعمروُالسيدُمحمدُالهربيطي،ُالأصولُالتاريخيةُوالأسسُالفلسفيةُللعدالةُالجنائية،ُالمرجعُالسابق،ُالصفحةُ 10
/ُسنتم،ُوجدتُهذهُالمسلةُفيُمدينةُسوسةُعاصمة٦٠ُُ/ُسنتمُوبقطرُُ/٢٢٥حجرُالديورانتُالأسود،ُوهيُأسطوانيةُالشكل،ُبطولُُ/سجلُحمورابيُشريعتهُعلىُمسلةُكبيرةُمنُُ

هاُكانتُتزيدُُ/ُمادةُويرجحُأن٢٨٢،ُوهيُموجودةُالآنُفيُمتحفُاللوفرُفيُباريس،ُتحتويُالمسلةُعلىُُ/١٩٠٢-١٩٠١عيلًمُ)إيران(ُأثناءُحفرياتُالبعثةُالتنقيبيةُالفرنسيةُعامُُ
فيُذلك،ُُُُُ،قبلُالميلًد،ُهوُمنُنقلُالمسلةُمنُبابلُإلىُعيلًمُوهوُمنُمحاُعددًاُمنُأسطرها١١٧١ُُُ/،ُوأنُالملكُالعيلًميُشتروكُناخونيُالذيُغزاُبابلُفيُالعام٣٠٠ُُعلىُُ/

ُ،ُتجدهُعلىُشبكةُالإنترنتُعلىُالرابطُالتالي:٩ُُُو٨ُ،ُالصفحة٢٠٠٧ُلندن،ُُأنظر،ُشريعةُحمورابي،ُترجمةُمحمودُالأمين،ُالطبعةُالأولى،ُشركةُدارُالورّاقُللنشرُالمحدودة،
-https://foulabook.com/ar/read/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9

pdf-8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D 

ُ.15،00،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٢٧تاريخُالزيارةُ

https://foulabook.com/ar/read/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-pdf
https://foulabook.com/ar/read/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-pdf
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اُلانتقام اُلجماعاتُُُيسودُمبدأ بُدأت اُلاختياريُحين اُلتحكيم إُلىُمرحلة اُلقضاء اُنتقل بُعدُذلك اُلقوة. اُستعمال يُقومُعلى اُلذي الفردي

تنحوُنحوُالتخفيفُمنُاستعمالُالقوةُواللجوءُبدلُذلكُإلىُالتصالحُأوُالتحكيمُتحقيقًاُللعدالةُالجنائية.ُوعندماُقويتُالسلطة،ُ

رضتُعليهمُاختيارُحكمُيعرضونُعليهُدعاويهم،ُفإنُلمُيتفقواُعلىُهذاُالحكم،ُقامتُالهيئةُمنعتُعلىُالأفرادُاستعمالُالقوةُوف

العامةُباختيارُحكمُبينهم،ُوهكذاُدخلُالقضاءُفيُمرحلةُالتحكيمُالإلزاميُأوُالإجباري.ُفيُالقرنُالسادسُميلًديُقامُالإمبراطورُُ

تنيانُالنيابةُفيُالتقاضيُأوُالوكالة،ُأيُماُنعرفهُاليومُبنظامُالمحاماة،ُالرومانيُجوستنيانُبتدوينُالقانون.ُوقدُأرستُمدوّنةُجوس

.ُوبهذاُُكماُأرستُهذهُالمدوّنةُوسائلُحمايةُللمدعىُعليهمُتتمثلُفيُأوجهُالدفعُالمخوّلةُلهمُوالتيُيكونُللمدعيُحقُّالردُعليها

 .11للخصومُحقُالدفاعُوصولًاُلإحقاقُالعدالةُالجنائيةُتكونُمدوّنةُجوستنيانُأوُبشكلُعامُالنظامُالقضائيُالرومانيُقدُأقرُّ

اُلإسلًميةُلحقُالمتهمُفيُالدفاعُعنُنفسهُبشكلُصريحُوواضح.ُُُُفي عصر الإسلام:  النظام القضائي - لمُتتعرضُالشريعة

تهمُغيابيًاُُحقُالمتهمُفيُالحضور،ُإذُلاُيجوزُللقاضيُأنُيحكمُعلىُالمُُُ-١إلّاُأنُلهذاُالحقُمظاهرُعدةُتتجلىُفيُالتالي:ُُ

الرأيُعندُمختلفُالمذاهبُماُخلًُالحنفيةُالتيُُهوُُماُلمُيكنُهذاُالأخيرُمختفٍُأوُغيرُموجودُفيُولايةُالقاضي،ُوكانُهذاُُ

،ُفلكلُخصمُالحقُُالمساواةُبينُالخصومُفيُحقُالدفاعُُ-٢كانتُتقولُبعدمُجوازُالحكمُعلىُالمتهمُالغائبُإلّاُحينُيحضر.ُُ

تساويُالتامُمعُالخصمُالآخر،ُدونُتمييزُبينُمسلمُوغيرُمسلم،ُوبينُغنيُوفقير،ُوبينُقويُوضعيف،ُُفيُالدفاعُعنُنفسهُبالُ

ـُحق٣ُالخصمينُوالاستماعُلكلُّمنهماُوتمكينهماُمنُإبداءُدفاعهماُبحريةُتامة.ُُُُوتتحققُالمساواةُعبرُاستدعاءُالقاضيُلكلً

ـُحقُالمتهمُفيُسماع٤ُالعكس،ُالأمرُالواقعُعلىُعاتقُمنُادعى.ُُالمتهمُفيُعدمُإثباتُبراءته،ُفبراءتهُمفترضةُحتىُثبوتُُ

وعدمُجوازُُـُعدمُجوازُإكراهُالمتهمُعلىُالكلًم،٥ُُأقواله،ُفإنُقضىُالقاضيُدونُسماعُمقولةُالمتهمُكانُحكمهُظالمًاُباطلًً.ُُ

ُ.12بالترغيبُولاُبالترهيبُلاُُحملهُعلىُالاعترافُ

 
ُُ.١٦٠و١٥٩ُو١٥٥ُو١٤٩ُعمروُالسيدُمحمدُالهربيطي،ُالأصولُالتاريخيةُوالأسسُالفلسفيةُللعدالةُالجنائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ 11
الشري12ُُ فيُ الدفاعُ فيُ المتهمُ حقُ القبائلي،ُ حمادُصالحُ ُُسعدُ بتاريخ منشورةُ دراسةُ الإسلًمية،ُ التاليُ:٢٠١٥ُ/٤ُ/١٢عةُ الرابطُ علىُ تجدهاُ الليبية،ُ العدلُ وزارةُ موقعُ علىُ ُ،ُُ 

https://aladel.gov.ly/home/?p=1562ُُ16،00،ُالساعة2021ُُ/3ُ/29تاريخُالزيارة.ُ

https://aladel.gov.ly/home/?p=1562=
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 الفرع الثاني

 ة على حق الدفاع انعكاس النظمة القانوني

النظامُُُ الاتهامي،ُ النظامُ هي:ُ أنظمةُ ثلًثةُ والحضاراتُ الدولُ أغلبُ فيُ الجنائيةُ القضاياُ فيُ التقاضيُ أصولُ عرفتُ

ُ،ُوالنظامُالمختلطُ.أوُالتحقيقيُ)ويسمىُأيضًاُنظامُالتحريُأوُالتنقيب(ُالتفتيشي

ُ١ُُ ،ُوهوُينسجمُمنُُوَلُوفيُأوروباُخلًلُالقرونُالوسطىعندُالإغريقُوالرومانُالأُ سادُهذاُالنظامُُُُالنظام الاتهامي:ـ

نقلةُنوعيةُمنُحقُالانتقامُإلىُتحكيمُالقاضيُالمنتخبُمنُالشعبُفيُهذاُالنظامُيعدُّ.13ُالناحيةُالسياسيةُمعُالنظمُالديمقراطيةُ

ةُالإدانةُويقدمُالجانيُُدعوىُيقدمهاُالمجنيُعليهُضدُالجاني،ُويحضرهُبشأنهاُإلىُمجلسُالقاضيُحيثُيقدمُالمجنيُعليهُأدل

.14ُُدورًاُحياديًاُكحكمُبينُخصمينُيتبارزانُبالأدلةُأمامه،ُثمُيحكمُبينهماُبماُيوحيُلهُضميرهُوقناعتهُأدلةُالبراءة،ُويلعبُالقاضيُُ

خطيرُتمسُّأمنُُموضوعهاُُالجريمةُُُُثمُتطورُهذاُالنظامُوباتتُالدعوىُالجزائيةُتقبلُمنُأيُفردُمنُأفرادُالشعبُمتىُكانتُ

وفيُسياقُهذاُالتطور،ُأ دخِلتُمنظومةُهيئةُالمحلفينُعلىُهذاُالنظام،ُوهيُهيئةُمنتخبةُمنُالشعبُوتمثلُ.15ُُالمجتمعُبكاملهُ

اُلق اُلإدانةُتولى أُعلنت اُلدفاعُوأدلته.ُفإذا اُلادعاءُوأدلتهُوإلى إُلى تُستمع أُن بُعد اُلبراءة أُو بُالإدانة بُأنُتعلنُعنُقناعتها اضيُُرأيه،

ُ.16ُبصورةُمستقلةُأوُبعدُأخذُرأيهاُُُتحديدُالعقوبة

وكانُيستطيعُبالتاليُتحضيرُُُُإنُهذاُالنظامُحققُمصلحةُالمدعىُعليهُالذيُكانُيبقىُحرًّاُطليقًاُأثناءُسيرُالدعوىُُ

اُلمدعي اُتهامات لُلردُعلى اُلسبلُُدفاعه بُكل اُلعلًنيةُوالشفهيةُوالموتفنيدها بُسبب أُكملُوجه بُالدفاعُمكفولًاُعلى ،ُواجهة،ُوكانُحقه

اُلمدعىُعليهُ اُلأدلةُوحشدهاُضد اُلإثباتُوجمع يُتحملُعبء اُلمدعي بُحضورُُُُ.17وكان اُلمحاكمة اُنعقاد بُفعل فُيه اُلعلًنية وتحققت

اُلبدائية،ُ اُلمجتمعاتُوالشعوب اُلقادةُوالزعماءُعند اُلشعبُوحتى أُغلبية اُلكتابةُمنُقبل نُفسهاُبفعلُجهل الشعب،ُوفرضتُالشفاهية

لجدليةُالتيُكانتُتقومُبينُالمدعيُ)المجنيُعليه(ُمنُناحيةُوالمدعىُعليهُ)الجاني(ُمنُناحيةُثانيةُعلىُقدمُُوتمثلتُالمواجهةُبا

 
ُ.٦٦،ُالصفحة١٩٥٩ُالمحاكماتُالجزائية،ُدونُطبعة،ُدونُدارُنشر،ُُُمحمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصول 13
ُ.٣٤ُُو٣٣ُ،ُالصفحة٢٠١٥ُلبنان،ُُ-مصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُدونُطبعة،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروت 14
ُ.١٠فحةُعليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالص 15
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المساواةُبينهماُفيماُيقفُالقاضيُحكمًاُمحايدًاُبينهماُيشبهُالحَكَمُالرياضيُالذيُيقفُدورهُعندُحدُّتذكيرُاللًعبينُبقواعدُاللعبةُُ

ُ.18ُالغالبُفيُنهايةُالمباراةُسمُالفريقُاوينتهيُدورهُبإعلًنُ

اُلكنسيةُمنذُالقرنُالثالثُعشر،ُوهوُينسجمُمنُالناحيةُالسياسيةُُُُالنظام التفتيشي:ـ٢ُُُ نشأُهذاُالنظامُفيُأحضانُالمحاكم

تحريكُيتميزُهذاُالنظامُبأنهُجعلُُ.19ُُمعُالأنظمةُالمركزيةُوالمتشددةُالتيُتميلُإلىُتغليبُمصلحةُالدولةُعلىُمصلحةُالفرد

إلّاُفيُالحالاتُالتيُينصُعليهاُالقانون،ُعلىُاعتبارُأنُالجرمُُُدعوىُالجزائيةُبيدُالقضاةُفلًُتتوقفُعلىُشكوىُمنُالمتضررال

الذيُيقعُلاُيمسُّبمصلحةُالفردُفقطُبلُبمصلحةُالمجتمع.ُويكونُبالتاليُللقضاةُحقُالادعاءُوالتحقيقُفيُالجرمُثمُمحاكمةُُ

ُُ.21بهدفُكشفُالحقيقةُُوفعّالُفيتولىُبنفسهُتحريكُالدعوىُوجمعُالأدلةابيُباتُللقاضيُدورُإيجوُ.20ُالمتهمُ

وباتتُسلطةُالادعاءُأوُالاتهامُتتمتعُبسلطاتُُُُ،عرفُهذاُالنظامُنظامُالقضاءُالمتخصصُونظامُالتقاضيُعلىُدرجتينُ

يهُيقفانُعلىُقدمُالمساواةُفيُمواجهةُتتفوقُبهاُعلىُالمدعىُعليه،ُفظهرتُمرحلةُالتحقيقُالابتدائيُولمُيعدُالمدعيُوالمدعىُعلُ

ُُ.22بعضهماُالبعضُ

كانُهذاُالنظامُيرىُأنُمرتكبيُالجرائمُليسواُجديرينُبجميعُالضماناتُالتيُيتمتعُبهاُالمواطنون،ُلذاُرأىُبوجوبُالأخذُُ

اُلمحاكمةُسري لُذلكُجعل اُلأمن.ُوتبعًا اُلجريمةُوالمجرمينُوتوطيد أُجلُمكافحة اُلتحقيقُمن اُلعلنيةُتعرقلُبالشدةُفي أُن ةُكونهُرأى

لكنُغيرُحضوريةُوهوُأمرُفرضتهُُُ،كتابيةُتقومُعلىُتدوينُالإجراءاتُفيُمحاضرُُةمحاكمُهيُُسيرُالعدالة،ُوفيُالوقتُعينهُُ

ُُ.24الذيُوإنُحضرُالمحاكمةُفإنهُيمنعُعليهُالاستعانةُبمحامُ،23ُسريتها،ُأيُأنهاُمحاكمةُتتمُبغيابُالخصومُبمنُفيهمُالمتهمُ

 
ُُ.٦٧محمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُ 18
ُ.٧١يزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُالمرجعُالسابق،ُالصفحةُمحمدُالفاضل،ُالوج 19
ُ.٣٦مصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ 20
ُُ.٧٣و٧٢ُمحمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُ 21
ُ.١٤و١٣ُالصفحةُُُلجزائية،ُمرجعُسابقُ،عليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُا 22
ُُ.٧٢محمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُ 23
ُ.٣٦مصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ 24
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إلىُالاعترافُبجريمتهعرفُُُ المدعىُعليهُ دفعُ التعذيبُوقنّنهُفيُسبيلُ النظامُ التعذيبُوسيلةُمشروعةُهذاُ ،ُفاعتبرُ

عرفُهذاُالنظامُنظامُالإثباتُالمقيدُبحيثُكانُالقاضيُيتقيدُبالأدلةُالتيُُكماُُ.25ُُللوصولُإلىُالاعترافُوسمّاهُبـ"سيّدُالأدلة"

ُُُ.26ُعنهُفيُأحيانُكثيرةُعدمُالوصولُإلىُالحقيقةُمرُالذيُنتجُوهوُالُأُينصُعليهاُالقانونُ

ُ٣ُُ المختلط:ـ أدتُُُُالنظام  وقدُ ومونتسكيو،ُ فولتيرُ مثلُ عدةُ فلًسفةُ منُ الانتقاداتُ منُ للكثيرُ التفتيشيُ النظامُ تعرضُ

رُالذيُشهدتهُُانتقاداتهمُإلىُاعتمادُنظامُجديدُحاولُالتوفيقُبينُمحاسنُكلُّمنُالنظامينُالاتهاميُوالتفتيشي،ُخاصةُمعُالتطوُ

عندما١٨٠٨ُ.ُوسميُهذاُالنظامُالجديدُبالنظامُالمختلط،ُاعتمدهُالمشرعُالفرنسيُفيُالعام27ُُالمجتمعاتُفيُالقرنُالثامنُعشرُ

أصدرُقانونُالتحقيقُالجنائيُفقسّمُالدعوىُالجنائيةُإلىُمرحلتين:ُمرحلةُالتحقيقُوطبقُفيهاُالنظامُالتفتيشي،ُومرحلةُالمحاكمةُ

ُ.28ُلنظامُالاتهاميُوطبقُفيهاُا

بأيُنظامُأخذُالمشرعُاللبناني؟ُهذاُماُسيتمُالتطرقُلهُ،ُف١٨٠٨29تأثرتُمعظمُتشريعاتُالعالمُبالقانونُالفرنسيُلعامُُُ

ُالثانيُمنُهذاُالبحث.ُُُالمطلبُفيُ

ُ

ُ

 الثاني  المطلب

 تطور حق الدفاع في التشريع اللبناني 
 

للملًحقةُالجزائية.ُفهوُيعرفُالنظامُالتفتيشيُأوُالتحقيقيُالذيُينيطُالملًحقةُُُُنظامًاُمختلطًاالحاليُُيعتمدُالنظامُاللبنانيُُ 

اُل إُدارة فُي فُاعلًً دُورًا بُالقاضيُويعطيه اُلاتهاميُالجزائية اُلنظام يُعرف كُما تُحقيقاتُسرية. اُلأولية اُلتحقيقات اُلجزائية،ُويجعل دعوى

 
القادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُُ،ُُ،ُوأيضًا٧٤الصفحةُُمحمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُُ 25 عليُعبدُ

ُ ُ.١٤الصفحةُ
ُ.١٥و١٤ُسابق،ُالصفحةُالمرجعُالعليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُ 26
ُُ.٧٤محمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُ 27
ُ.١٦القادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُعليُعبدُ 28
ُُ.٧٤محمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُُ 29
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لمدعىُعليهُعلىُالأدلةُالواردةُفيُحقهُويستمعُإلىُدفاعهُودحضهُُيلزمُقاضيُالتحقيقُبإطلًعُاوُُُالذيُيتصفُبعلنيةُالمحاكمة،

ُ.30لها

فيماُيتعلقُبحقُالدفاعُسيتمُُُُلكنُالأمورُلمُتكنُدومًاُعلىُهذاُالنحو.ُوفيُسبيلُالاطلًعُعلىُتطورُالتشريعُاللبنانيُ

عندُخلوُالنصُفيُأيُقانونُخاصُيعنىُُُُالتطرقُلقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُبوصفهُالقانونُالعامُالذيُتتوجبُالعودةُإليه

علىُأنُيقتصرُالبحثُُ،31ُُبالأصولُالجزائيةُالمتبعةُأمامُقضاءُخاص،ُكماُالتطرقُلقانونُالقضاءُالعسكريُبوصفهُقانونًاُخاصًاُ

قي،ُلكنهُعادُُالاستنطاقيُكونُالمشرعُاللبنانيُأخذُفيهماُبالنظامُالتفتيشيُأوُالتحقيُالابتدائيُأوُُعلىُمرحلتيُالتحقيقُالأوليُوُ

ُعلىُالشكلُالتالي:ُُفرعينوذلكُفيُوطوّرُفيُالنصوصُحتىُلامستُالنظامُالاتهامي،ُ

ُ:ُحقُالدفاعُفيُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية.الفرعُالأول

ُ:ُحقُالدفاعُفيُقانونُالقضاءُالعسكري.ُُالفرعُالثاني

ُ

 الفرع الول 

ُحق الدفاع في قانون أصول المحاكمات الجزائية

ُُاستوُُ العام منُ اعتبارًاُ العربيُ العالمُ علىُ العثمانيونُ للشريعة١٥١٦ُلىُ خاضعًاُ العثمانيةُ السلطنةُ فيُ الحكمُ وكانُ ُ،

الإسلًمية.ُثمُمعُتعاظمُالتدخلُالأجنبيُبشؤونُالسلطنة،ُوبغيةُإظهارُالبابُالعاليُأنهُمنفتحُعلىُالغرب،ُأصدرُالسلطانُعبدُ

طُكولخانةُالشريف"ُأعلنتُحقوقُالإنسانُالأساسيةُوهيُالحريةُالشخصيةُوالمساواةُُوثيقةُسميتُ"خ٣/١١/١٨٣٩ُُالمجيدُبتاريخُُ

بمحاكمةُعلنيةُُُُوعدمُجوازُفرضُالعقوباتُالجزائيةُإلاُُُّإلّاُبواسطةُالقضاءأمامُالقانونُوحريةُالملكيةُوعدمُجوازُاستيفاءُالحقُُ

أصدرُالسلطان١٨٥٦ُُُُ/١٨/٢وانينُالمعنيةُبكلُّمنهما.ُوفيُُوأعلنتُهذهُالوثيقةُعنُتنظيمُالإدارةُوالقضاءُمنُخلًلُإصدارُالق

 
ُ.٣٧مصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ 30

/ُمنُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية٥٣ُُُ/نظامُالقانونيُاللبنانيُهيُتحقيقاتُسريةُإذُتنصُالمادةُُقيقاتُلدىُقاضيُالتحقيقُفيُالإلىُأنُالتحُُفيُهذاُالإطارالباحثةُُُُوتشير
المقصودةُهناُليستُهيُتلكُُُإلّاُأنُالسريةُُ،علىُأن:ُ"يبقىُالتحقيقُسريًاُماُلمُتحلُالدعوىُعلىُقضاةُالحكمُباستثناءُماُيتعلقُبالقرارُالظني."٢٠٠١ُُ/٣٢٨الساريُالمفعولُرقمُ

حقيقُوعدمُعقدُجلساتُالتحقيقُبصورةُُالمعمولُبهاُفيُالنظامُالتفتيشيُحيثُكانتُالتحقيقاتُوالمحاكماتُتتمُفيُغيابُالخصومُبمنُفيهمُالمتهم،ُبلُالمقصودُبهاُعدمُإفشاءُالت
ويتوجبُعلىُُفيُحالُوجودُادعاءُبالحقُالشخصي،ُُويحضرهاُالمدعيُُُُُ،هُماُلمُيكنُمتواريًاعلنيةُعلىُمنوالُجلساتُالمحاكمة،ُلكنُجلساتُالتحقيقُتعقدُبحضورُالمدعىُعلي

وهذاُماُسيتوضحُبعدُقليلُمنُخلًلُالبحثُُكلُالأدلةُالمتوافرةُبحقهُلتمكينهُمنُممارسةُحقهُبالدفاع،ُويكونُلهُحقُالاستعانةُبمحام.ُُُُالمدعىُعليهُعرضُعلىُُيقاضيُالتحقيقُأنُ
ُاني.ُُُُفيُهذاُالفرعُالث

،ُحيثُيوردُ"أنُقانونُأصولُالمحاكمات١٢ُُ،ُالصفحة٢٠١١ُُالياسُأبوُعيد،ُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُبينُالنصُوالاجتهادُوالفقه،ُدراسةُمقارنة،ُالجزءُالأول،ُالطبعةُالثانية،ُُ 31
ُالجزائيةُهوُالقانونُالعامُبالنسبةُللقوانينُالملحقةُبهُفيُحالُفقدانُالنص.ُ"
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عبدُالحميدُوثيقةُثانيةُعرفتُباسمُ"الخطُالهمايوني"ُأيدتُماُجاءُفيُالوثيقةُالأولى.ُمهدتُهاتانُالوثيقتانُلصدورُقوانينُعدةُ

ثمُُ،مقتبسُعنُالقانونُالفرنسي١٨٥٨ُوقانونُجديدُفيُالعامُ،١٨٥١ُتبعهُقانونُآخرُفيُالعامُُ،١٨٤٠منهاُقانونُالجزاءُعامُ

مقتبسًاُعنُقانونُالتحقيقُالجنائيُالفرنسيُوتعديلًته.ُكلُهذهُالقوانين١٨٧٩ُُُُصدرُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُفيُالعامُُ

اُلعملُبهاُحتُ لُلعربيةُوتعدّلتُمراتُعدةُواستمرّ أُصو٩/١٩٤٨ُُُُ/١٨ُُتاريخُُىصدرتُبالتركية،ُوترجمتُلاحقًا لُعندماُصدرُقانون

 .33ُكماتُالجزائيةُالعثمانيُوتعديلًتهُكافةاالذيُألغىُقانونُأصولُالمح32ُالمحاكماتُالجزائيةُ

لمُيكنُيوجدُفيُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُالعثمانيُضماناتُكافيةُللمدعىُعليه،ُفقدُكانُيستجوبُبمعزلُعنُُُ

اُستجوا اُلمحاكمة،ُماُخلً اُلدعوىُحتى لُه،ُويبقىُجاهلًًُوقائع اُلتفتيشيُُوكيل أُو اُلتحقيقي اُلنظام اُلأشياءُمنُعنده،ُوكان بهُوضبط

حيثُكانُالمحققُيتمتعُبسلطةُواسعةُوكانُلهُأنُيلجأُإلىُالوسائلُكافةُللحصولُعلىُاعترافُُُُالابتدائيمسيطرًاُعلىُالتحقيقُُ

اُ يُمكنُمنعهُحتىُمن اُلتحقيقُمعُموكله،ُوكان اُلمحاميُحضور يُمنعُعلي اُلمدعىُعليه،ُوكان اُلمدعىُُمن بُهُعبرُوضع لاتصال

التحقيقُإلّاُبموجبُالقانونُتاريخُُُُ،ُولمُيمنحُالمدعىُعليهُالحقُبالاستعانةُبمحامُأمامُقاضي34عليهُالموقوفُفيُغرفةُالانفرادُ

ُ.36/ُمنه٤٧٠ُوفقُماُنصتُعليهُالمادةُ/١٩٤٨ُالذيُألغيُلاحقًاُبقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُلعام١/١٩٤٤35ُُُ/٢٢

 
بموجبهُبماُفيُذلكُقانونُالأصولُالجزائيةُُُُة/ُوالأخيرةُمنهُالقوانينُالتيُباتتُملغا٤٧٠ُوحددتُالمادةُُ/،١٩٤٨ُُُ/٩ُ/٢٩/،ُتاريخ٣٩ُُقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعددُُ/نشرُهذاُال 32

للبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُُموقعُالجامعةُاُُتجدُهذاُالقانونُعلىُُُ،العثمانيُوجميعُالنصوصُالتشريعيةُالتيُعدلتُموادهُأوُأكملتهاُأوُألغتهاُ
ُالرابطُالتالي:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=243795ُُُ
ُ.17،00ُ،ُالساعة٢٠٢١ُ/٣ُ/٢٩تاريخُالزيارةُ

وهوُقانونُيتعلقُبأصولُاستجوابConstansُُُالمعروفُباسمُواضعه١٨٩٧ُُُُ/١٢ُ/٨منُالقانونُالفرنسيُالصادرُفي١٩٤٨ُُلعامُاللبنانيُاقتبسُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُ
أُنظر،ُُ اُلاستعانةُبمحامُخلًلُالتحقيق،ُفيُذلك اُلمحاكماتُالالمدعىُعليهُوتمكينهُمن أُصول اُلنقيب، اُلحقوقيةُصادر،ُُعاطف اُلمنشورات جزائية،ُدراسةُمقارنة،ُطبعةُمنقحةُومعدلة،

ُ.٥٠٨،ُالصفحة١٩٩٣ُلبنان،ُُُ-بيروت
ُ.٢٥-٢٣مصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُمرجعُسابق،ُالصفحةُ فيُكلُذلك،ُأنظرُ، 33
ُ.٨٥٠ُمرجعُسابق،ُالصفحةُعاطفُالنقيب،ُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُ،34
/ُمنهُعلىُحق١ُُ/ُوالأخيرةُمنه،ُوقدُنصتُالمادةُُ/١٠/،ُوهوُنافذُقورُنشرهُسندًاُللمادةُُ/٧،ُالصفحةُُ/١٩٤٤ُ/١ُ/١٢/،ُتاريخ٢ُُهذاُالقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعددُُ/نشر35ُُ

/ُعلىُحقهُفيُالاتصالُبمحاميهُفيُكل٥ُُصتُالمادةُُ//ُعلىُحقهُفيُحضورُجميعُأعمالُالتحقيق،ُون٢المدعىُعليهُفيُالاستعانةُبمحامُأمامُقاضيُالتحقيق،ُونصتُالمادةُُ/
ُالي:علىُالرابطُالتعلىُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية،ُالقانونُهذاُوقتُوبمعزلُعنُأيُرقيب،ُتجدُُ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=173539 

ُ.11،00،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣٠تاريخُالزيارةُ
١٩٤٤ُسنةُُكانونُالثاني١٢ُُُُعلىُأنه:ُ"ألغيتُجميعُالنصوصُالقانونيةُالتالية...ُالقانونُالصادرُفي١٩٤٨ُُُُ/ُمنُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُلعام٤٧٠ُُتنصُالمادةُُ/ 36

كلُنصُاشتراعيُمخالفُلأحكامُهذاُالقانونُأوُغيرُمتفقُمعه."،ُراجعُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُُُُالمختصُبحضورُالمحاميُلدىُقاضيُالتحقيق...ُوكذلكُألغي
ُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=243795 

ُ.11،35،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣٠تاريخُالزيارةُ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=243795
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=173539
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=243795
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وقدُتضمنُالعديدُمنُُُ،37ُ/٣٢٨صدرُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُالساريُالمفعولُحاليًاُبرقمُ/٢٠٠١ُُ/٢/٨بتاريخُُُ

ُالموادُالتيُتضمنُللمدعىُعليهُحقهُبالدفاعُسواءُخلًلُمرحلةُالتحقيقُالأوليُأمُالتحقيقُالابتدائيُأوُالاستنطاقي.ُ

وجوبُعرضُالمضبوطاتُُُىنُنصتاُعلي/ُاللت٣٣ُ/ُو/٣١لمادتينُُ/،ُنذكرُاالمتعلقةُبمرحلةُالتحقيقُالأوليُُومنُالموادُُ

/ُالتيُنصتُعلىُحقهُبالاستعانةُبمحامُإذاُماُتمُّالاستماعُلهُمنُقبلُالنائبُالعامُأوُالمحامي٣٢ُُعلىُالمدعىُعليه،ُوالمادةُ/

منُعائلتهُأوُشاهدينُُدينُُراش/ُالتيُنصتُعلىُوجوبُتفتيشُمنزلهُبحضورهُأوُبحضورُوكيلهُأوُإثنين٣٣ُُوالمادةُ/العام،ُُ

/ُالتيُنصتُعلىُحقُالمدعىُعليهُفيُالتزامُالصمت،ُوعدمُجوازُإكراههُعلىُالكلًم،ُوجميع٤١ُُيختارهماُالنائبُالعام،ُوالمادةُ/

ُهذهُالموادُمتعلقةُبحالةُالجريمةُالمشهودة.ُ

فيُالتزامُالصمت،ُوعدمُجوازُإكراههُُ/ُعلىُحقُالمدعىُعليه٤٧ُُأماُفيُحالةُالجريمةُغيرُالمشهودةُفقدُنصتُالمادةُ/ُ

ُنُأنُيكونُللمحاميُالحقُبحضورُالاستجواب.وُعلىُالكلًم،ُوعلىُحقهُبالاتصالُبمحامُومقابلتهُدُ

وفيُمرحلةُالتحقيقُالابتدائيُأوُالاستنطاقيُأيُأمامُقاضيُالتحقيق،ُفقدُظهرُحقُالدفاعُالممنوحُللمدعىُعليهُفيُموادُُُ

،38ُ/ُالتيُتعطيهُحقُالتقدمُبدفوعُشكلية٧٣ُتيُتمنحهُحقُالدفعُبعدمُصفةُالمدعيُالشخصي،ُوالمادةُ//ُال٧٠عدةُمنها،ُالمادةُ/

/ُالتيُتوجبُعلىُقاضيُالتحقيقُإحاطةُالمدعىُعليهُعلمًاُبالجريمةُالمسندةُلهُوتلخيصُوقائعهاُوإطلًعهُعلى٧٦ُُوالمادةُ/

وتنبيههُإلىُحقهُبالاستعانةُبمحام،ُكلُذلكُتحتُطائلةُالبطلًن،ُُُُ،39الأدلةُالمتوافرةُفيُالملفُحتىُيتمكنُمنُالدفاعُعنُنفسه

التحقيقُالتأكدُمنُأنُُُُي/ُالتيُتوجبُعلىُقاض٧٩ُ/ُالتيُتنصُعلىُحقُالمدعىُعليهُفيُالتزامُالصمت،ُوالمادةُ/٧٧والمادةُ/

 
خيرةُمنه،ُأيُفيُُ/ُوالأ٤٢٩شرهُسندًاُللمادةُُ/،ُوهوُنافذُبعدُثلًثةُأشهرُمنُن٣١٧٢-٣١٠٣،ُالصفحة٢٠٠١ُُُ/٨ُ/٧/،ُتاريخ٣٨ُُنشرُهذاُالقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعددُُ/37
ُ،ُتجدُهذاُالقانونُعلىُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:٢٠٠١ُ/١١ُ/٧

ww.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244483http://w  

ُ.12،05،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣٠تاريخُالزيارةُ
تيُُ:ُ"...ُإنُقاعدةُالوجاهيةُلاُتطبقُمنُحيثُالمبدأُفيُمرحلةُالتحقيقُالابتدائيُال٢٠١٥ُ/٩ُ/١٧،ُتاريخ٢٠١٥ُُ/٣٢٢أنظر،ُقرارُمحكمةُالتمييزُالجزائية،ُالغرفةُالسادسة،ُرقمُ 38

أ.م.ج.ُقدُنصتُعليُاستثناءُللمبدأُالمذكورُحين٧٣ُُُُتتسمُبالسريةُوبالتاليُليسُفيُهذهُالمرحلةُمنُالدعوىُالجزائيةُأيُتبادلُلوائحُأوُمذكراتُأوُإبداءُمواقف...ُإنُالمادةُُ
المذكورةُلمُتوجبُعلىُقاضيُالتحقيقُإبلًغ٧٣ُُُُامُقاضيُالتحقيق،ُولكنُالمادةُُبهاُالمدعىُعليهُأمُُُأوجبتُإبلًغُالمدعيُالشخصيُوالنيابةُالعامةُمذكرةُالدفوعُالشكليةُالتيُيدلي

خرقًاُلمبدأُالوجاهيةُأوُافتئاتًاُعلىُحقوقُالدفاعُُُُالمدعىُعليهُردُّالجهةُالمدعيةُأوُالنيابةُالعامةُعلىُمذكرةُالدفوع،ُوبالتاليُفلًُيعتبرُعدمُإبلًغُالمدعىُعليهُجوابُالجهةُالمدعيةُ
عُكساندرُالإلكترونيُعلىُالرابطُالتالي:ُُهاُالمدعىُعليهُكاملة،ُسواءًُبالادلاءُبالدفوعُالشكليةُأوُبالطعنُفيُالقرارُالذيُفصلُفيها،ُاستئنافًاُوتمييزًا..."،ُمنشورُعلىُموقُالتيُمارس

https://www.idrel.com/login 

،ُدار٢٠٠١ُُآبُعام٧ُُُُتاريخ٣٢٨ُُُُالشكلية،ُراجع،ُمحمدُمكي،ُالمرشدُفيُالدفوعُالشكليةُأمامُالقضاءُالجزائي،ُدراسةُموسعةُومعمقة،ُعملًًُبالقانونُرقمُُُُللًستفاضةُحولُالدفوع
 .٢٠٠٩ُُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُطبعةُ

:ُ"لاُيصحُاتهامُالمدعىُعليهُبجناياتُلمُيشملهاُالادعاءُضدهُولمُيستجوبُعنها٢٠١٤ُُُ/٣ُ/٢٧،ُتاريخ٢٠١٤ُُُ/١٢٧أنظر،ُقرارُمحكمةُالتمييزُالجزائية،ُالغرفةُالسادسة،ُرقمُُ 39
l.com/loginhttps://www.idreُافتئاتُعلىُحقوقُالدفاعُالمتعلقةُبالنظامُالعام."ُمنشورُعلىُموقعُكساندرُالإلكترونيُعلىُالرابطُالتالي:ُمنُُلماُفيُذلكُ

http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244483
https://www.idrel.com/login
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/ُالتيُتنص٨١ُُوابُالأول،ُوالمادةُ/وذلكُقبلُكلُاستجوابُتالٍُللًستجُُاخيارُالمدعىُعليهُبعدمُالاستعانةُبمحامُلاُيزالُقائمًُ

/ُالتيُتوجب٨٢ُُعلىُحقُالمدعىُعليهُفيُالاستعانةُبمترجمُأوُبمنُيستطيعُمخاطبتهُبالإشارةُإذاُكانُأصمُّأوُأبكم،ُوالمادةُ/

ةُثمُُعلىُقاضيُالتحقيقُإعادةُاستجوابُالمدعىُعليهُإذاُسبقُلهُاستجوابهُعلىُاعتبارُأنُالفعلُالمسندُلهُهوُمنُنوعُالجنح

/ُالتيُتنصُعلى٨٤ُُوالمادةُ/ُُتبينُلهُأنُهذاُالفعلُجناية،ُوأنُينبههُإلىُحقوقهُكافةُوعلىُرأسهاُحقهُفيُالاستعانةُبمحام،

إلزاميةُالاستجوابُفلًُيجوزُلقاضيُالتحقيقُختمُالتحقيقُدونُالاستماعُإلىُالمدعىُعليهُماُلمُيكنُهذاُالأخيرُفارًاُأوُكانُُ

/ُفيُفقرتهاُالثامنةُالتيُتمنحُالمدعى١٠٨ُُ،ُوالمادةُُ/40أنُماُتجمّعُلديهُمنُأدلةُكافٍُلمنعُالمحاكمةُعنهُقاضيُالتحقيقُقدُقدّرُُ

ُُُُُ/ُالتيُتمنحهُالحقُفيُاستئنافُقرارُردُطلبُإخلًءُسبيله.١١٦عليهُالحقُفيُاستئنافُقرارُتوقيفه،ُوالمادةُ/

يرميُإلىُتعزيز١٩١ُُُُ/ُتحتُعنوانُ"قانونُرقم١٩١ُُرقمُُ/،ُأقرُّمجلسُالنوابُاللبنانيُالقانون١٦/١٠/٢٠٢٠ُُبتاريخُُ

ُ.41الضماناتُالأساسيةُوتفعيلُحقوقُالدفاع"

القانونُإلىُتعديلُالموادُ/ /ُمنُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُبهدفُتعزيز٤٩ُُ/ُوُ/٤٧/ُو/٤١/ُوُ/٣٢رمىُهذاُ

تماعهمُمنُقبلُالضابطةُالعدليةُأوُالنيابةُالعامةُُالضماناتُالأساسيةُللمشتبهُبهمُفيُجرمُجزائيُبخاصة،ُولكلُمنُيجريُاس

وجعلُهذهُالضماناتُمفروضةُتحتُطائلةُُُُبعامة،ُوأبرزُهذهُالضماناتُالحقُبالدفاع،ُوفقُماُيتبينُمنُعنوانُهذاُالقانون.

يستعينُبمحامُوأنُُبطلًنُالتحقيقُالأولي،ُوأهمهاُالحقُفيُالاستعانةُبمحامُخلًلُالتحقيقُالأولي،ُحيثُيكونُللمدعىُعليهُأنُُ

اُلمادةُ/ أُنُكانت بُعد اُلأولي، اُلتحقيق اُلمحاميُمعهُخلًل بُمحاميه٤٧ُُيحضرُهذه اُلاتصال لُلمدعىُعليه تُسمح اُلقديمة بُصيغتها /

ُفقط،ُكماُألزمُهذاُالقانونُتسجيلُالتحقيقُالأوليُبالصوتُوبالصورةُلضمانُإدلاءُالمدعىُعليهُلأقوالهُبكلُحرية.

الباحثةُأنُهذا القانونُُُُوترىُ التفت١٩١/٢٠٢٠ُُالتعديلُبموجبُ النظامُ اللبنانيُمنُمرحلةُاعتمادُ القانونُ أوُُينقلُ شيُ

ُالتحقيقيُخلًلُالتحقيقُالأولي،ُإلىُمرحلةُلامسُفيهاُالنظامُالاتهاميُ.

 
...ُولئنُجازُلقاضيُالتحقيقُإصدارُقرارُظنيُفيُحقُمدعىُعليهُمنُدونُُ:ُ"٢٠١٥ُ/٧ُ/٢٣،ُتاريخ٢٠١٥ُُُ/٢٨٨أنظر،ُقرارُمحكمةُالتمييزُالجزائية،ُالغرفةُالسادسة،ُرقمُُ 40

الفقرةُُُُهُفيُلمنعُالمحاكمةُعنهُبصرفُالنظرُعنُاستجوابه،ُعلىُماُنصتُعلياستجوابهُحولُالجرائمُالمنسوبةُإليهُفيُحالُاعتبرُهذاُالقاضيُأنُماُتوفرُلديهُمنُمعطياتُوأدلةُيك
تناعُعنُالحضورُُأ.م.ج.،ُبيدُأنُالظنُفيُالمدعىُعليهُأوُاتهامهُبجريمةُجزائيةُمنُدونُاستجوابهُومنُدونُأنُيثبتُتعذرُالاستجوابُبسببُالفرارُأوُالام٨٤ُالأخيرةُمنُالمادةُ

أ.م.ج.ُوانتهاكًاُلحقوقُالدفاعُوذهولًاُعنُإجراءُجوهريُفيُالتحقيقُالجزائي..."،ُمنشورُعلىُموقعُكساندرُالإلكتروني٢ُُُُُُةُفقر٨٤ُُُصريحةُللمادةُُُُبدونُعذرُمقبول،ُيشكلُمخالفةُ
 https://www.idrel.com/loginعلىُالرابطُالتالي:ُ

اُلر41ُ اُلقانونُفيُالجريدة اُلعددُ/نشرُهذا اُلصفحة٢٠٢٠ُُُ/١٠ُ/٢٢ُُتاريخُُ/،٤١سمية، نُافذ١٧٥٤ُ-١٧٥٠، اُلتسجيلًتُُُاُفورُنشرهُسندًُُُ،ُوهو إُلزامية اُلخامسةُوالأخيرةُمنه،ُماُخلً للمادة
ُلقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:الصوتيةُالتيُيعملُبهاُبعدُشهرينُمنُالنشر،ُتجدُهذاُالقانونُعلىُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُاُ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=285834 

ُ.14،00،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣٠تاريخُالزيارةُ
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ُ

 الفرع الثاني

 حق الدفاع في قانون القضاء العسكري 

ُُُ تاريخ القانونُ بموجبُ لبنانُ فيُ العسكريةُ المحكمةُ العسكري١٠/١٩٤٥42ُُُُ/١٢أنشئتُ العقوباتُ قانونُ تطبقُ وكانتُ

/ُمنهُعلىُأنهُ"فيماُخلًُالأصولُالخاصةُالمبينةُفيُهذا١٩ُ.ُوقدُنصتُالمادةُ/إنشائهاُُ/ُمنُقانون٤ُالعثمانيُسندًاُللمادةُ/

أيُفيُقانونُُُُ،".نُالعامُالقانونُتطبقُأمامُالمحاكمُالعسكريةُفيُالتحقيقُوالمحاكمةُوالتنفيذُالأصولُالمنصوصُعليهاُفيُالقانوُ

هذاُالقانونُالذيُكانُلاُيسمحُللمدعىُعليهُالاستعانةُبمحامُلاُفيُمرحلةُالتحقيقُالأوليُُُُ.العثمانيُُأصولُالمحاكماتُالجزائية

وفقُُُُوالذيُأجازُللمدعىُعليهُالاستعانةُبمحامُأمامُقاضيُالتحقيق١/١٩٤٤ُُُ/١٢ولاُأمامُقاضيُالتحقيق،ُإلىُأنُصدرُقانونُُ

ُ.ُارُبيانهُفيُالفرعُالأولُمنُهذاُالمطلبُماُص

/١٨ُُ/الذيُنصُّفيُالمادة43ُُُُصدرُقانونُالعقوباتُالعسكريُاللبناني١٩٤٦ُُُُ/١٢/١لكنُبعدُهذاُالتاريخ،ُوتحديدًاُبتاريخُُُ

ُ".النافذةنه:ُ"يمارسُمفوضُالحكومةُومعاونوهُالصلًحياتُالممنوحةُللنائبُالعامُالبدائيُبمقتضىُالأنظمةُوالقوانينُُأُمنهُعلىُُ

اُلمحاكماتُ أُصول قُانون أُن اُعتبار اُلعثماني،ُعلى اُلجزائية اُلمحاكمات أُصول بُقانون تُتمثل اُلنافذة اُلأنظمةُوالقوانين تُلك ولماُكانت

بُتاريخُُ إُلّا يُصدر لُم اُللبناني اُلعسكريةُ،١٩٤٨ُُُ/١٨/٩الجزائية اُلمحكمة لُدى اُلعامة اُلنيابة تُجريه اُلذي اُلأولي اُلتحقيق أُن يُعني فهذا

بضماناتُالدفاعُويسيطرُعليهُالنظامُالتفتيشي،ُوفقُماُصارُبيانهُُُلمدعىُعليهيتمتعُفيهُاهوُذلكُالتحقيقُالسريُعينهُالذيُلاُُ

ُُُُُفيُالفرعُالأولُمنُهذاُالمطلب.ُُ

١٢ُُخُُأحكامُالقانونُالصادرُبتاري44ُُُ/ُمنهُعلىُأنه:ُ"لاُتطبقُلدىُالمحققُالعسكري٢٨ُ/كماُنصُّهذاُالقانونُفيُالمادةُُُ

ماُيعنيُأنُهذاُالقانونُأبقىُعلىُالنظامُالتفتيشيُفيُمرحلةُُُ".فيماُيتعلقُبحضورُالمحاميُأعمالُالتحقيق١٩٤٤ُكانونُالثانيُُ

 
موقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُُتجدُهذاُالقانونُعلىُُ،٧٥١ُُ-٧٤٩،ُالصفحة١٩٤٥ُُُ/١٠ُ/١٧/ُتاريخ٤٢ُُدُُ/نشرُهذاُالقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعد 42

ُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:
edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=192313http://www.legallaw.ul.ُُُ15،00،ُالساعة٣/٢٠٢١ُُ/٣١تاريخُالزيارة.ُ

،ُتجدُهذاُالقانونُعلىُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتية٢٠ُُ-١،ُالصفحة١٩٤٦ُُُ/١ُ/٢٣/،ُتاريخ٤ُُنشرُهذاُالقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعددُُ/ 43
ُىُالرابطُالتالي:القانونية،ُعل

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=192151&lawId=189912   

ُ.15،55،ُالساعة2021ُُ/3ُ/31تاريخُالزيارةُ
/ُمنُقانونُإنشاءُالمحكمةُالعسكريةُالتي٦ُُ،ُوذلكُبحسبُمنطوقُالمادةُُ/التعبيرُالمعروفُراهنًاُُُوهوُقاضيُالتحقيقُلدىُالمحكمةُالعسكريةُُُُ،المحققُالعسكري"يقصدُبعبارةُ" 44

يقررُوقفُالملًحقةُلعدمُوجودُجريمةُأوُلعدمُالثبوتُُتنصُعلىُأنه:ُ"للمدعيُالعامُإذاُوجدُفيُالتحقيقاتُنقصًاُأنُيعيدُالأوراقُإلىُضباطُالتحقيقُلاستكمالُهذاُالنقصُولهُأنُُ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=192313
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=192151&lawId=189912
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قُانونُُ أُن اُلاستنطاقي،ُرغم أُو اُلابتدائي اُلمدعىُعليهُضمانة١/١٩٤٤ًُُُُ/١٢التحقيق يُمنح أُن بُالدفاعُُُُحاول تمكنهُمنُممارسةُحقه

ُحام،ُفجاءُهذاُالقانونُالخاص،ُأيُقانونُالعقوباتُالعسكريُاللبنانيُليمنعُعليهُهذاُالحق.تتمثلُبالاستعانةُبم

فألغى45ُُُصدرُقانونُإنشاءُمحكمةُالتمييزُالعسكريةُوتعديلُبعضُموادُقانونُالعقوباتُالعسكري٢/١٩٥٦ُُُُ/٢٨بتاريخُُُ

/٢٧ُانيُلكنهُأبقىُعلىُروحيتهاُإذُنصتُالمادةُ//ُمنُقانونُالعقوباتُالعسكريُاللبن٢٨/ُمنهُنصُالمادةُ/٢٧بموجبُالمادةُ/

منُقانونُالعقوباتُالعسكريُواستبدلتُبالأحكامُالتالية:ُلاُتطبقُلدىُالمحققُالعسكريُأحكامُالقانون٢٨ُُُُعلىُأنه:ُ"ألغيتُالمادةُُ

ُ".العامُالتيُتسمحُبحضورُأعمالُالتحقيق

العسكري١٩٦٨ُُُُُ/١٣/٤بتاريخُُُ القضاءُ قانونُ ُُيحملُُُُالذيصدرُ المفعولُحتىُُُُ،٢٤/٦٨46الرقم الساريُ القانونُ وهوُ

/ُمنهُعلىُإلغاءُقانونُالعقوباتُالعسكريُمعُجميعُتعديلًتهُوقانونُإنشاءُمحكمة١٧٧ُُتاريخه.ُوقدُنصُّهذاُالقانونُفيُالمادةُ/

ُهُ.التمييزُالعسكريةُوجميعُالقوانينُوالأنظمةُوالأحكامُالأخرىُالمخالفةُلهُأوُالتيُلاُتأتلفُمعُأحكام

/ُمادة.ُوقدُقسّمُإلىُأربعُكتب.ُالكتابُالأولُجاءُبعنوانُ"تنظيمُالقضاءُالعسكري"ُ)المادة١٧٨ُمنُُ/هذاُالقانونُُيتألفُُُ

/(.ُأماُالكتابُالثالث٩٧ُ/ُحتىُُ/٣٣/(.ُوالكتابُالثانيُبعنوانُ"أصولُالمحاكماتُالجزائيةُالعسكرية"ُ)المادةُ/٣٢/ُحتىُ/١/

ُ/(ُ.١٧٨/ُحتىُ/١٧٢/(.ُوالكتابُالرابعُبعنوانُ"أحكامُختامية"ُ)المادةُ/١٧١/ُحتىُ/٩٨ئم"ُ)المادةُ/فبعنوانُ"فيُالعقوباتُوالجرا

اُلمادةُ/ُ فُي اُلقانون نُصُّهذا اُلعسكرية"،ُُُ/ُمنه٣٣وقد اُلجزائية اُلمحاكمات ُ"أصول اُلثاني اُلكتاب تُحتُعنوان الواردةُمباشرة

أنه:ُ"باستثناءُالنصوصُالمخالفةُالواردةُفيُهذاُالقانونُتخضعُالملًحقاتُُوهيُبالتاليُتمثلُالقاعدةُالعامةُلهذهُالأصول،ُعلىُُ

ُوالتحقيقاتُوالمحاكماتُوإصدارُالقراراتُوالأحكامُوطرقُالطعنُفيهاُلقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية.ُ"

 

وتحالُالقضيةُحتمًاُُُُالمحقق العسكري لدى المحكمة العسكريةأوُلغيرُذلكُمنُالأسبابُالقانونية.ُوإذاُوجدُضرورةُلمتابعةُالملًحقةُكانُلهُأنُيحيلُالقضيةُإلىُالمحكمةُأوُإلىُُ
قرارًاُبمنعُالمحاكمةُأوُُُُالمحقق العسكري /ُمنُهذاُالقانونُالتيُتنصُعلىُأنه:ُ"فيُنهايةُالتحقيقُيصدر٧ُُبُمنطوقُالمادةُُ/فيُالموادُالجنائية"،ُوكذلكُبحسُُهذا المحقق إلىُُ

ُلاستئناف".تهاميةُفيُمحكةُابالإحالة.ُوهذاُالقرارُلاُيقبلُأيُطريقُمنُطرقُالمراجعة.ُأماُالقراراتُالمتعلقةُبإخلًءُالسبيلُفيمكنُالاعتراضُعليهاُلدىُالهيئةُالا
45 /ُ العددُ الرسمية،ُ الجريدةُ القانونُفيُ هذاُ تاريخ٩ُُنشرُ اللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفي١٣٧ُُ-١٢٥،ُالصفحة١٩٥٦ُُُ/٢ُ/٢٩/،ُ الجامعةُ علىُموقعُ القانونُ هذاُ ،ُتجدُ

ُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=206486   

ُ.17،00،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣١تاريخُالزيارةُ
قةُبتصديقهُُ،ُوهوُنافذُفورُنشرهُسنداًُللمادةُالوحيدةُالواردةُفيُمقدمتهُوالمتعل٥٦٤-٥٣٤،ُالصفحة١٩٦٨ُُُ/٤ُ/٢٥/،ُتاريخ٣٤ُُنشرُهذاُالقانونُفيُالجريدةُالرسمية،ُالعددُُ/ 46

ُونشره،ُراجعُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية،ُعلىُالرابطُالتالي:
405http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244ُُُ17،20،ُالساعة٢٠٢١ُُ/٣ُ/٣١تاريخُالزيارة.ُ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=206486
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244405
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مةُالعسكرية"ُمنُُالواردةُضمنُالفصلُالأولُالمعنونُ"فيُوظائفُمفوضُالحكومةُلدىُالمحكُُ/٣٤فيُالمادةُ/ثمُنصُُُّ

البابُالأولُالمعنونُ"فيُدعوىُالحقُالعامُوالملًحقات"ُمنُالكتابُالثاني،ُعلىُأنهُ"باستثناءُالأصولُالخاصةُالمبينةُفيُهذاُ

القانون،ُيمارسُمفوضُالحكومةُومعاونوهُلدىُالمحكمةُالعسكريةُوظائفُالنائبُالعامُالاستئنافي،ُوهمُمكلفونُبملًحقةُجميعُُ

ُُتيُهيُمنُصلًحيةُالقضاءُالعسكريُوفقًاُللأصولُالمبينةُفيُهذاُالقانونُوفيُالقانونُالعادي."ُُالجرائمُال

الواردةُضمنُالفصلُالثانيُالمعنونُ"فيُقضاةُالتحقيق"ُمنُالبابُالأولُمنُالكتابُالثاني،ُُُُُ/٣٩المادةُُ/ُُكماُنصُّفيُ

ُُماتُالجزائية."علىُأنه:ُ"تطبقُلدىُالمحققُالعسكريُأحكامُقانونُأصولُالمحاك

إنُقانونُالقضاءُالعسكريُفيُشقهُالمتعلقُبالتحقيقُالأولي،ُوبالتحقيقُالابتدائيُأوُالاستنطاقي،ُلمُيتضمنُأيُنصوصُُُ

خاصةُتخالفُتلكُالواردةُفيُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُلناحيةُحقُالمدعىُعليهُفيُالدفاعُوالضماناتُالمعطاةُلهُلهذهُُ

ُالناحيةُ.

١٩٤٨ُُيُفإنُكلُالضماناتُالتيُكانتُمتوفرةُللمدعىُعليهُبموجبُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُالقديمُلعامُُوبالتالُ

ُحيّزُالتنفيذُ.٢٤/٦٨ُوفّرتُلأيُشخصُيلًحقُأمامُالقضاءُالعسكريُبعدُدخولُالقانون٢٠٠١ُُأوُالجديدُلعامُ

/٤٧ُوتحديدًاُالمادةُ/٢٠٢٠ُُُ/١٩١ُُرقمُُُالقانونُُُبموجب٣٢٨/٢٠٠١ُُُومعُتعديلُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُرقمُُُ

منه،ُوالتيُباتتُتمنحُالمدعىُعليهُضماناتُإضافيةُخلًلُالتحقيقُالأوليُأهمهاُحقهُفيُالاستعانةُبمحامُوحقهُفيُتسجيلُأقوالهُُ

ُئنافية.ُُستبالصوتُوالصورة،ُباتُهذاُالتعديلُملزمًاُللنيابةُالعامةُالعسكريةُكماُهوُملزمُللنياباتُالعامةُالا

ُ
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 تمة االخ
 

،ُعلىُالشكلُإنُهذاُالبحثُبالكيفيةُالتيُعرضُفيها،ُسمحُبالوصولُإلىُمجموعةُمنُالاستنتاجاتُتبنىُعليهاُمقترحاتُُ

ُالتالي:

ُالاستنتاجاتُ:ُ-ُ

،ُوهيُتطورتُسادتُفيهاُُإنُفكرةُحقُالدفاعُليستُفكرةُجامدة،ُفهيُتبدلتُوتغيرتُباختلًفُالعصورُوالأنظمةُالقانونيةُالتيـُُ

ُُ.معُتطورُالمجتمعاتُوسعيهاُدومًاُنحوُالمزيدُمنُتكريسُحقوقُالإنسانُوالوصولُإلىُإرساءُمبدأُالمحاكماتُالعادلة

إنُحقُالدفاعُليسُفكرةُثانويةُأوُهامشيةُفيُالقانون،ُبلُإنُتكريسُهذاُالحقُوتمكينُالمدعىُعليهُمنُالتمتعُبهُهوُالذيُـُُ

ُالمجتمعاتُوسعيهاُنحوُعدالةُجنائيةُحقّةُ.يبينُمدىُتطورُ

إنُتمكينُالمدعىُعليهُمنُممارسةُحقهُبالدفاعُليسُمعوّقًاُأمامُكشفُالحقيقةُالقضائية،ُبلُعلىُالعكسُهوُالمحفّزُلها،ُلأنُُـُُ

هزةُالأمنيةُلاعتمادُُتمكينُالمدعىُعليهُمنُممارسةُحقهُبالدفاعُيعززُالثقةُبالقضاءُويقلّلُمنُالتوقيفاتُالظالمة،ُويدفعُبالأج

ُُالوسائلُالماديةُلإثباتُالجرمُبدلُالاكتفاءُبالاعترافُالذيُتشوبهُشبهةُالأخذُبالإكراه.ُ

إنُالدراساتُالفلسفيةُللقانونُهيُالتيُتنيرُالطريقُأمامُالمشرعُوتوحيُلهُتصحيحُالتشريعُأوُتطويرهُأوُحتىُتبديلهُبكامله،ُُـُُ

ُيُيسودُالعصرُوالقيمُالحضاريةُالمتجددةُفيُالمجتمع.ُكيُيبقىُمسايرًاُدومًاُللمناخُالذُ

ُالمقترحاتُ:ُ-ُ

حثُالفقهاءُفيُعصرناُالحالي،ُالذيُخلًُمنُنموذجُالفلًسفةُالذينُعرفتهمُالعصورُالقديمة،ُعلىُالعودةُإلىُالدراساتُالفلسفيةُُـُُ

ُللقانونُلماُلهذهُالدراساتُمنُتأثيرُمباشرُعلىُتطورُالتشريعُ.

ُُ للبنانيُعلىُالسعيُالدائمُإلىُتطويرُالقانونُبماُيتلًءمُمعُالتوجهاتُالحديثةُالتيُتسعىُإلىُتأمينُالمزيدُمنُُحثُالمشرعُاـ

ُضماناتُالمحاكمةُالعادلة،ُوعلىُرأسهاُحقُالدفاعُ.

،ُأوُالتهربُحثُالأجهزةُالأمنيةُعلىُالتقيدُبالحقوقُوالضماناتُالممنوحةُللمدعىُعليهُللدفاعُعنُنفسهُوعدمُالالتفافُعليهاـُُ

ُمنهاُوتفاديُتطبيقها.ُُ
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،ُأيُتحقيقُأوليُأوُاستنطاقيُلاُيستجيبُلهذهُالضماناتُُُنبطلًنصُعلىُُدعوةُالقضاءُإلىُالتشددُفيُتطبيقُالنصوصُالتيُتـُُ

وإعمالُالبطلًنُحتىُفيُحالُانتفاءُالنص،ُمتىُثبتُوجودُإغفالُأوُمنعُللمدعىُعليهُمنُممارسةُحقهُفيُالدفاع،ُلأنُهذاُ

ُلحقُيتعلقُبالنظامُالعامُوبمعاملةُجوهريةُتتمثلُبالمحاكمةُالعادلةُالتيُتكفلهاُشرعةُحقوقُالإنسان.ُُا

ُ
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 قائمة المراجع 

 الكتب 

ُُ.٢٠١١الياسُأبوُعيد،ُأصولُالمحاكماتُالجزائيةُبينُالنصُوالاجتهادُوالفقه،ُدراسةُمقارنة،ُالجزءُالأول،ُالطبعةُالثانية،ُُـُ

اهاتُالعامةُفيُفلسفةُالقانون،ُمحاضراتُفيُمادةُفلسفةُالقانونُلشهادةُالقانونُالخاص،ُالدراسةُالعالية،ُُـُحسنُالجلبي،ُالاتج

ُُ.١٩٨١-١٩٨٠كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُالفرعُالأول،ُالجامعةُاللبنانية،ُالسنةُالدراسيةُ

لبنان،ُُُُ-لة،ُالمنشوراتُالحقوقيةُصادر،ُبيروتُـُعاطفُالنقيب،ُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُدراسةُمقارنة،ُطبعةُمنقحةُومعدُ

١٩٩٣.ُ

ُُ.١٩٧٩ـُعبدُالرحمنُبدوي،ُإمانويلُكنت،ُفلسفةُالقانونُوالسياسة،ُدونُطبعة،ُوكالةُالمطبوعات،ُالكويت،ُ

نُشمس،ُُعليُراشد،ُفلسفةُوتاريخُالقانونُالجنائي،ُدروسُلدبلومُلدراساتُالعلياُفيُالقانونُالجنائي،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُعيُـُُ

١٩٧٤ُ-١٩٧٣.ُُ

الدعوىُُُُ-ـُعليُعبدُالقادرُالقهوجي،ُشرحُقانونُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُ)دراسةُمقارنة(،ُالكتابُالأول،ُدعوىُالحقُالعام

ُلبنانُ.ُ-المدنية،ُدونُطبعة،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروتُ

ُ.١٩٥٩ارُنشر،ُُـُمحمدُالفاضل،ُالوجيزُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُدونُطبعة،ُدونُدُ

آبُعام٧ُُُُتاريخ٣٢٨ُُُُـُمحمدُمكي،ُالمرشدُفيُالدفوعُالشكليةُأمامُالقضاءُالجزائي،ُدراسةُموسعةُومعمقة،ُعملًًُبالقانونُرقمُُ

ُ.٢٠٠٩،ُدارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُطبعة٢٠٠١ُُ

ُلبنانُ.ُ-وتُمحمدُسليمانُالأحمد،ُفلسفةُالحق،ُالطبعةُالأولى،ُمنشوراتُزينُالحقوقية،ُبيرُـُ

ُُ.٢٠١٥لبنان،ُُ-ـُمصطفىُالعوجي،ُدروسُفيُأصولُالمحاكماتُالجزائية،ُدونُطبعة،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروتُ
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 طاريح الدراسات و ال

،ُعلىُموقعُوزارة١٢/٤/٢٠١٥ُسعدُحمادُصالحُالقبائلي،ُحقُالمتهمُفيُالدفاعُفيُالشريعةُالإسلًمية،ُدراسةُمنشورةُبتاريخُُـُُ

ُ.لليبيةالعدلُا

عمروُالسيدُمحمدُالهربيطي،ُالأصولُالتاريخيةُوالأسسُالفلسفيةُللعدالةُالجنائية،ُ)دراسةُمقارنة(،ُجامعةُعينُشمس،ُمصر،ُـُُ

ُ.،ُفيُكليةُالحقوق،ُقسمُفلسفةُالقانونُوتاريخه٢٠١٧أطروحةُدكتوراهُنوقشتُفيُالعامُ

ُ

 لكترونية الإ مواقع ال

http://www.legallaw.ul.edu.lbُ.ُموقعُالجامعةُاللبنانية،ُمركزُالأبحاثُوالدراساتُفيُالمعلوماتيةُالقانونية

https://foulabook.comُموقعُلعرضُالكتبُالإلكترونية.ُُ

el.gov.lyhttps://aladُموقعُوزارةُالعدلُالليبية.ُُ

ُ

 قانونية المجلات ال

https://www.idrel.com/loginُ.ُُمجلةُكساندرُالإلكترونية

ُ

ُ

ُ

ُ
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